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 السياسة التركية بعد التعديلات الدستورية

 دوات ومؤتمراتن
 

ستراتييية  ندو  كررية بعووا:  السياسة التركية بعد نظم المعهد المصري للدراسات السياسية والا

  بمقر المعهد كي مديوة اسطوبول التركية  وبمشاركة 2017مايو  7التعديلات الدستورية  وذلك يوم الأحد 

نخبة من الباحثين والسياسيين والمفررين العرب والأتراك  وخلال الودو  كا: من بين المداخلات الرئيسية  

لدواكع للقيام بالاستفتاء والاعتبارات مداخلة للباحث والراتب والسياسي التركي جاهد طوز  حول الأسباب وا

الحاكمة له  وما يمرن أ: يترتب عليه. وجاءت خلاصة مداخلته حول أهم الادعاءات المصاحبة للاستفتاء والرد 

 عليها  على الوحو التالي 

المحاولة  ثور . ومعالماضية مسرحًا لرثير من التطورات التي هي بمستوى  15غدت تركيا كي السووات الـ 

يوليو/ تموز الماضي  باتت مسألة استحالة الحفاظ على المراسب الديمقراطية من خلال  15الانقلابية كي 

الوظام القائم أكثر وضوحًا  سيما وأ: الوظام الحالي هو نتاج لعقلية انقلابية تفتح الميال أمام الحد من 

 .الخطوات الديمقراطية؛ مستود  إلى حية حماية العلمانية

ولفهم أكضل لعملية الاستفتاء  يوبغي عليوا التركيز على سؤال محدد؛ وهو هل تركيا بحاجة إلى ومن هوا  

دستور جديد. وللإجابة على هذا السؤال يوبغي الوظر إلى صور  تركيا ما قبل حزب العدالة والتومية  وإلى 

ا  العدالة والتومية كا: موهارًا تقريبً المراحل التي قاد كيها العدالة والتومية البلاد. الاقتصاد كي تركيا قبل حزب

 10وكانت البلاد ترزح تحت نير أنشطة جرائم القتل ميهولة الفاعل  كيما يتعرض الشعب لمراحل تأديب كل 

سووات شعارها الوصاية العسررية  كيما تحرم البلاد من قبل حفوة همها المحاكظة على الوضع الراهن  

ق الإنسا: والحريات  غير آبهة بالأزمات السياسية اللا متواهية  والأهم ضاربة عرض الحائط برل مبادئ حقو

من كل هذا وذاك  كا: انهيار ثقة الشعب بوفسه تمامًا  وكقدانه الأمل بالمستقبل. لم يرن من الممرن وكق 

ع ذلك  الدستور الحالي محاكمة من ارتربوا هذه الفظائع بالشعب التركي ما أدى إلى إكلاتهم من العقاب. وم

تمروت حرومات حزب العدالة والتومية المتعاقبة من توفيذ مشاريع كبرى شملت كاكة الميالات. تمروت البلاد 

كي هذه المرحلة من حل مشاكلها المستعصية واحد  تلو الأخرى. الأهم من ذلك هو أ: آمال الشعب التركي 

 .وى خلال القرنين الأخيرينعادت لتزدهر مر  أُخرى  ووصلت ثقة الشعب بوفسه إلى أعلى مست
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إ: أهمية حماية هذه المرتسبات وإكسابها الاستمرارية؛ لا تقل أهمية أبدًا عن الخطوات الإييابية التي بُذلت 

يوليو/ تموز الماضي  أكّدت ميددًا استحالة  15لتحقيقها. وكما هو الحال كي التيارب السابقة  كإ: تيربة 

سبات؛ دو: إقامة نظام قويم. وانطلاقًا من هذه الوقطة تحديدًا؛ باتت الحاجة استمرار المشاريع الموفّذ  كمرت

إلى دستور مدني أكثر ديمقراطية يستود إلى إراد  الشعب كي تركيا تشرل إراد  مشتركة ليميع المواطوين 

تي لا تريد الأتراك. إلا أ: بعض أحزاب المعارضة التي لم تقف يومًا كي صف الشعب التركي  وجميع الأطراف ال

أ: تذهب البلاد إلى تومية مستدامة قد توحدت؛ وأطلقت حملة محمومة لوشر التصورات الخاطئة والمزاعم 

والأكاذيب. إذ: لماذا يفعلو: ذلك؟. هواك جواب واحد كقط على هذا السؤال وهو؛ أنهم يعترضو: على كل 

لك أ: الوظام اليديد يُوهي عهد الحرومات شيء لأنهم ببساطة أدركوا عدم قدرتهم على الوصول إلى السلطة. ذ

 الائتلاكية ويصوع حرومات موحد  وقوية. 

  يمرووا تلخيص أبرز الادعاءات من قبل المعترضين على الدستور اليديدأضاف جاهد طوز  كي هذا السياق و

 :وذلك على الوحو التالي وتفويدها 

  سيتم تقسيم البلاد  ادعاءـ 1

المركزية تعتبر قاعد  أساسية كي الوظام الرئاسي. الذين يوشرو: تلك المزاعم بشرل حماية البوية الرد  

الإرهابية التي تروج لصالح ركض الوظام ” بي كا كا“مموهج  يقفو: على نفس اليانب الذي تقف كيه موظمة 

تعزيز هذا الوظام  الإرهابية من الوظام الرئاسي  هو” بي كا كا“إ: سبب امتعاض موظمة   دعونا نتذكر .الرئاسي

 .لبوية الدولة المركزية

  الدولة تغيير نظام  ادعاءـ 2

الوظام الرئاسي لا يعوي تغيير نظام الدولة  بل هو نظام حرومة يطبق كي العديد من البلدا: الرد  

 .وسيظل كذلك 1923الديمقراطية. نظام الحرم كي تركيا هو جمهوري ديمقراطي موذ عام 

 .دكتاتوري لا يييز محاكمة رئيس اليمهورية مقبلة على نظامتركيا   ادعاءـ 3

لا  وعلى الوقيض من ذلك تمامًا  كالوظام الحالي لا يييز محاكمة رئيس اليمهورية إلا كي حالة الخيانة الرد  

العظمى  أما التعديل المقترح كهو يتيح محاكمة رئيس اليمهورية عن جميع اليرائم والمخالفات. حيث سيتم 

اليمهورية إلى  لة جميع أنواع الحصانات اليزائية عن الرئيس اليديد. كي الوظام الحالي  تحتاج إحالة رئيسإزا
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 كي أمّا البرلما:  أعضاء أصوات من بالمئة 75 لـ   الميلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء )الديوا: الأعلى( 

 .بالمئة 66 إلى توخفض الوسبة هذه كإ: اليديد  الوظام

  الرئيس سوف يُعطى سلطة تشريعية  ادعاءـ 4

هذا الادعاء لا أساس له على الإطلاق. السلطة التشريعية هي بيد ميلس الأمة التركي الربير )البرلما:( الرد  

 .بشرل تام. رئيس اليمهورية لا يتمتع بسلطات تشريعية ليس لديها سلطة إصدار القوانين

  إعلا: حالة الطوارئ بشرل تعسفييمرن لرئيس اليمهورية   ادعاءـ 5

ليس من الممرن إعلا: حالة الطوارئ من دو: مواكقة البرلما:. كما أ: ركع حالة الطوارئ  أو تقليص الرد  

 .مدتها  لا تدخل ضمن صلاحية رئيس اليمهورية بل هي من صلاحيات البرلما: كقط

  سوف يخول رئيس اليمهورية صلاحية حل البرلما:  ادعاءـ 6

لا يملك رئيس اليمهورية صلاحية حل البرلما:. وإذا ما حل رئيس اليمهورية البرلما:؛ كهذا يعوي أنه رد  ال

 .حل صلاحياته كرئيس لليمهورية أيضًا

  الميزانية والاقتصاد سيتبعا: رئيس اليمهورية  ادعاءـ 7

اعتماد الموازنة  بعد المواكقة عليها أولًا رئاسة اليمهورية سوف تُعِدُّ الموازنة وترسلها إلى البرلما:. يتم الرد  

من قبل ليوة الميزانية كي البرلما:  ثم من قبل اليمعية العامة. وهذا يعوي أ: اعتماد الموازنة ودخولها حيز 

 .التوفيذ مووط بمواكقة البرلما: وليس رئيس اليمهورية

  سيتم تعزيز نظام الوصاية كي القضاء  ادعاءـ 8

ا لذلك  كوظام الوصاية يفقد مع التعديلات اليديد  قوته بشرل جلي. يتم وكقًا للتعديلات لا  وخلاكًالرد  

اليديد  إلغاء المحاكم العسررية  التي تضع نفسها خارج نطاق رقابة المؤسسات المدنية وتشرل أهم أدوات 

 .نظام الوصاية. القضاء سيتحول إلى قضاء مدني بالرامل

 هورية إصدار مراسيم كي جميع المواضيعبإمرا: رئيس اليم  ادعاءـ 9

 .لا يمتلك رئيس اليمهورية سلطات تخوله إصدار مراسيم تخصُ الحقوق والحريات الأساسيةالرد  

 .لا يستطيع رئيس اليمهورية إصدار مراسيم بالمسائل التي تحرمها القوانين الموضوعة من قبل البرلما:
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  خارج نطاق الرقابة رئيس اليمهورية والوزراء سيرو:  ادعاءـ 10

سيواصل البرلما: ونيابة عن الشعب  بمراقبة والإشراف على الهيئة التوفيذية  من خلال التمتع بيميع الرد  

سلطاته الرقابية والإشراكية نفسها  وعلى رأسها المتابعة البرلمانية  والمداولة  والتحقيق البرلماني  

رئيس اليمهورية والوزراء سوف يعملو: تحت رقابةٍ وإشرافٍ البرلما: والمساءلة البرلمانية المرتوبة. أي أ: 

 .(1) بشرل مباشر

                                  
 والاستراتيجية".الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية ( 1)


